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جبهة قوى اليسار ضرورة وطنية وقومية
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	يا جمــاهير شــعبنا ناضـلي مـن أجـل :

 وحدة الحركة الوطنية الكرديـة .

 إزالة الاضطهاد القومي والطبقي بحق الشعب الكردي في سوريا .وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية

 إطلاق الحريات الديمقراطية ، وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية وتحسين المستوى المعاشي للجماهير الشعبية .

· الاشتراكية والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان  



 العدد    325             أيلول                    2008 z   k 2620                           الثمن: 10 ل.س
	واقع الحركة السياسية الكردية في سوريا

ومتطلبات المرحلة
    كثيراً ما أكد حزبنا بأن الحركة الوطنية الكردية في سوريا تعيش أزمة عامة وشاملة وأوضح أسبابها وكيفية مواجهتها، وأوضحنا حينها أننا لا نقصد حزباً معيناً أو مجموعة معينة، وإنما نتكلم عن الجسم العام للحركة، وما نريد الوقوف عنده الآن أنه لم يعد بخاف على أحد تعمق الأزمة التي تعصف بجميع مفاصل حياة الحركة الوطنية الكردية في سوريا.

    لن نعود فنكرر أسباب الأزمة وكيفية الخروج منها، فعلى الأقل كان لمؤتمر حزبنا الثاني عشر وقفة مناسبة أمام ذلك، وسبق أن أوضحنا رؤيتنا إزاءها بكل جلاء، ونرى الآن أن الأهم أن نذكر أنه بالترافق مع هذه الأزمة وفي خضمها يتم رفع وتيرة الموقف الشوفيني من الشعب الكردي واضطهاده، فتتزايد الاعتقالات في صفوف حركته الوطنية وتصدر العديد من القرارات والمواقف الضاغطة على الحركة ومنعها من التعبير عن مواقفها وتشتد القبضة الأمنية وأخيراً صدر المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 10/9/2008، الذي يحمل نتائج كارثية على حياة الشعب الكردي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، يضاف إلى ذلك تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد بنتيجة سياسات السلطة....
                                   البقية ص 2
	        

           بيان إلى الرأي العام
أيها الوطنيون والتقدميون والديمقراطيون

يا أبناء وبنات شعبنا الكردي الأبي

يا من تعز عليهم قضية الحرية والإنسان

بعد اعتقال الرفيق محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا في فرع فلسطين سيء الصيت بتاريخ 19/7/2008، فقد أحيل إلى القضاء العسكري بحلب بتاريخ 24/7/2008.

    صدر قرار النيابة العامة العسكرية في حلب بتاريخ 27/7/2008 إثر استجواب الرفيق محمد البارحة 26/7/2008 بحضور محاميه والقاضي من حيث النتيجة باتهامه بـ:

1- تعكير الصفاء بين عناصر الأمة.
2- الانتماء إلى جمعية سياسية دون إذن الحكومة حسب المواد/307- 288 / من قانون العقوبات السوري وإيداعه في سجن حلب المركزي، ومن المعتقد أن يتم تحويله لاحقاً حسب الاختصاص المكاني إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كون الجرائم جنحوية الوصف.
    أيها الوطنيون والتقدميون والديمقراطيون:

    الجميع يعلم بأنه ليس في سوريا قانون للأحزاب، وبغياب مثل هذا القانون فأن كافة الأحزاب والقوى السياسية القائمة هي أحزاب غير 
                                              البقية ص 6 


تتمة... واقع الحركة السياسية الكردية في سوريا ومتطلبات المرحلة
    بنتيجة سياسات السلطة إضافة لعامل الجفاف مما أدى إلى ظهور شبح الجوع واضطرار آلاف الأسر إلى الهجرة إلى مدن الداخل بحثاً عن لقمة العيش، وتعرضه إلى حياة اقتصادية واجتماعية مزرية، وكذلك غياب الحريات الديمقراطية ولجوء السلطة إلى سياسات القمع لكل صوت وطني معارض.

إن أزمة الحركة الكردية في هذه الظروف الدقيقة بالذات تنعكس سلباً على نضال الشعب الكردي خاصة ونضال الشعب السوري عامة، إنها ستؤدي إلى التخلف عن تأمين ضرورات مواجهة الوقائع السياسية وابتعاد حركته السياسية عن جماهيرها الشعبية وقاعدتها الأساسية، وإضعاف الحركة السياسية الكردية ومنعها من التصدي لمهامها الأساسية.

    بدل أن تتوجه فصائل الحركة الوطنية الكردية إلى مواجهة مهامها الأساسية، فإنها تتوجه إلى الخلافات والصراعات الداخلية التي هي ثانوية بكل المقاييس، ويغلب التناقض الثانوي على التناقض الرئيسي، وبدل أن تتوجه لوضع الحلول المناسبة للأزمة، فإنها تتوجه إلى الكواليس ليحسن كل حزب وضعه الخاص أمام الأحزاب المنافسة، وغالباً ما يتم ذلك بأساليب هي أقرب إلى التآمر الحزبي الضيق والضار بمستقبل الحركة الوطنية الكردية وبالتالي بنضال الشعب الكردي.

    إن الوضع الحالي الذي تمر به الحركة الوطنية الكردية في سوريا مرفوض تماماً من جماهير الشعب الكردي في سوريا عامة ومن الأغلبية الساحقة من مناضلي حركته الوطنية، وبرأينا فإن هذا هو الشيء الأهم والأكثر ضرورة لمواجهة الأزمة العامة والشاملة التي نحن بصددها، فعندما يصبح الوضع مرفوضاً بهذا الشكل فإن ذلك يعني ضرورة العمل من أجل الانتقال إلى وضع أفضل، وهذا ما يمنح كل المناضلين على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية العزيمة والإصرار على العمل الجدي من أجل الخروج من المأزق الحالي وتحمل مسؤولياتهم من أجل التغلب على الأزمة الحالية وبالتالي تعزيز نضال الشعب الكردي وحركته الوطنية.

    إننا نتعقد أنه في مثل هذا الظرف الخاص، ظرف اشتداد وتيرة اضطهاد شعبنا الكردي من جهة وتعمق أزمة حركته الوطنية، لن يقف المناضلون مكتوفي الأيدي، ونعتقد أن وعي جماهير الشعب الكردي عامة ووعي مناضليه خاصة سيدفعان الأمور في الاتجاه الصحيح، اتجاه تعزيز نضال شعبنا الكردي، ونعتقد أيضاً أنه من الظلمة يخرج النور، ومن المحنة يخرج الانتصار، وإن عزيمة المناضلين ونضالهم الدؤوب سيؤدي إلى تجاوز الوضع الحالي.

إننا في الحزب اليساري الكردي في سوريا، إذ نرفع صوتنا عالياً للعمل على تجاوز هذه الأزمة نعلن ضرورة :

1- إقامة اتحاد سياسي بين القوى المتقاربة سياسياً، وفي المقدمة منها قوى الخامس من آب، ونعتقد بأن هذا سيشكل بداية الصعود ودفن الأزمة. 

2- السير باتجاه تأطير الحركة الوطنية الكردية في سوريا في ظل مجلس وطني ونقدم بهذه المناسبة برنامجنا (الهيئة التمثيلية للشعب الكردي في سوريا) .
3- تعزيز دور الحركة الوطنية والتقدمية والديمقراطية في سوريا، وإقامة أفضل العلاقات النضالية معها من أجل التغيير السلمي الديمقراطي.
4- النضال من أجل تحسين المستوى المعيشي للجماهير الشعبية، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وإلغاء احتكار السلطة.

بيان من القيادة المركزية لـ (تجمع اليسار الماركسي في سوريا)\ تيم \                           

قام أحد الأجهزة الأمنية في دمشق، يوم19تموز2008، باعتقال الرفيق

 محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، وهو حزب

 مشارك في إطار \تيم\ومن المؤسسين له.

إننا نستنكر هذا الاعتقال، ونطالب بالإفراج عن الرفيق محمد موسى فوراً،

 وعن كافة معتقلي الرأي في سوريا، وبطي ملف الاعتقال السياسي.

20تموز2008                       القيادة المركزية ل(تجمع اليسار الماركسي في سوريا)\تيم\

--------------------------------------------------

المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 في سطور

    بالرغم من ضرورة إجراء دراسة واسعة ومستفيضة للمرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10/9/2008، المتضمن تعديل بعض المواد من القانون رقم / 41 / تاريخ 26/10/2004، الناظم لأحكام التملك والاستثمار في المناطق الحدودية، فإن هذا لا يمنع من التأكيد على أن صدور هذا المرسوم قد أحدث هزة كبيرة لدى كافة المواطنين لما يترتب على ذلك من آثار كارثية على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

    من المعروف أن المرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952، قد نظم أحكام التملك في المناطق الحدودية، هذا المرسوم الذي أصبح فيما بعد أداة بيد الحكومات الشوفينية المتعاقبة على الحكم في سوريا للضغط على أبناء الشعب الكردي في سوريا وعرقلة معاملاتهم العقارية وحرمانهم من الترخيص لعقاراتهم وعرقلة معاملات ملكيتهم لعقاراتهم، ثم تلاه القانون رقم / 41 / تاريخ 26/10/2004، الذي استخدم لنفس الغرض ونفس الأهداف. 

    وكأن كافة هذه القوانين الاستثنائية والتدابير والإجراءات الشوفينية الهادفة إلى عرقلة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعب الكردي وكذلك مشروعي الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي لعام 1962 العنصريين لم تكن كافية، ولم ترو غليل الشوفينيين، لجأت السلطة مؤخراً إلى إصدار المرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10/9/ 2008، الذي أدى صدوره إلى توقف الدعاوى لدى المحاكم ومكاتب التوثيق العقارية، ورد المعاملات غير المكتملة قبل صدور المرسوم إلى أصحابها أو إلى محاميهم.

إن الشعب الكردي في سوريا بحكم تجاربه المريرة مع القوانين الاستثنائية يدرك حجم الأذى الذي سيلحق به جراء هذا المرسوم، ولهذا فقد استقبل صدوره بكثير من الاستنكار والتخوف من نتائجه الكارثية على مختلف أوجه حياته، وهو يدرك تماماً أن هذا المرسوم موجه بالدرجة الرئيسية إلى حياته العامة، طالما أن الترخيص والموافقات على البيع والشراء والاستثمار والإيجار والبناء ستصدر من وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، والتي ستكون نابعة من مواقف سياسية أولاً وأخيراً، وهي مواقف وسياسات تمييزية تستند إلى إجراءات وتدابير معاشة ومعروفة تماماً للجميع.

    لقد أوقف صدور هذا المرسوم الحياة الاقتصادية في المناطق الكردية، ويعلق كل المواطنين على ذلك بتعبير واضح وبسيط ألا وهو أن المرسوم رقم / 49/ لعام 2008، قد أوقف مجمل الحياة ووضع الناس في حيرة من أمرهم بكل ما يتعلق بأوضاع العقارات بيعاً وشراء، واستثماراً وإيجاراً، وبناء، ولذلك يعتبرونه كارثة ينبع من مواقف شوفينية وعنصرية تجاه أبناء الشعب الكردي.

إننا نناشد كافة الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين في البلاد النضال من أجل إلغاء هذا المرسوم ونتائجه الكارثية.
حول كركوك والمناطق المتنازع عليها

    كانت كركوك باسمها الكردي (بابا كُركُر) منذ القديم منطقة تابعة لولاية الموصل، وكان الكرد على الدوام يشكلون غالبية سكانها، علماً أنها منطقة مختلطة تحوي الكرد والعرب والتركمان والكلدوآشور، وقد أكدت الإحصاءات  السكانية التي جرت فيها على أن غالبية سكانها من الكرد وإحصاء 1957 بنتائجها المحفوظة لدى الأمم المتحدة خير دليل على ذلك.

    بالنظر لأهمية كركوك وثروتها النفطية حاولت الحكومات المتعاقبة منذ العهد الملكي تعريب هذه المحافظة بشتى السبل وإلغاء طابعها الكردي، غير أن حملة التعريب الكبرى بدأت على يد الديكتاتور صدام حسين منذ عام 1968، حيث لجأت السلطة إلى تغيير التركيب الديمغرافي عن طريق طرد آلاف العوائل الكردية والاستيلاء على ممتلكاتهم وإحلال العشائر العربية التي جيئ بها من مختلف أنحاء العراق محل هؤلاء الكرد المهجرين، وبذلك فإن النظام العراقي البائد قد أقدم على ممارسة التطهير العرقي في كركوك بتهجير الأكراد وقسم من التركمان كما أقدم على تقطيع أوصال محافظة كركوك باقتطاع مناطق منها وإلحاقها بمحافظات أخرى.

    نصت المادة /140/ من الدستور العراقي الجديد على أسلوب حل الخلاف حول كركوك والمناطق المتنازع عليها مثل خانقين وشيخان وسنجار وغيرها، ويتضمن هذا الأسلوب إعادة المهجرين الذين أرغمهم النظام السابق على التهجير إلى مناطق سكناهم السابقة وترحيل الوافدين الذين جلبهم النظام البائد، وإجراء استفتاء عام فيها لمعرفة رغبة سكانها، سواء بالبقاء ضمن إقليم كردستان العراق أو أن يتبعوا لباقي العراق، وعلى أساس هذا الاستفتاء يتقرر مستقبل كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.

    تطالب القيادة الكردية والمواطنون الكرد بإزالة ذلك الظلم التاريخي بإعادة كركوك بكافة مناطقها المقتطعة منها وكذلك باقي المناطق المتنازع عليها مثل خانقين وشيخان وسنجار إلى الإدارة الكردية، أي أن تصبح جزءاً من إقليم كردستان العراق، ويرون أن يتم ذلك بشكل سلمي وقانوني استناداً إلى المادة /140/ من الدستور، أي أن يتم احترام الدستور وليس عن طريق العنف والإكراه، وترى القيادة الكردية أيضاً أن كركوك مدينة كردستانية بهوية عراقية، وهي تحترم التنوع العرقي في كركوك، كما تحترم حقوق كافة مكونات المحافظة العرقية والمذهبية، غير أن دول الجوار العراقي وبعض القوى الشوفينية التي تستقوي بهذه الدول الإقليمية ترفض بشدة هذا الإجراء، وتقوم  بوضع العقبات المتعددة أمام تنفيذ المادة /140/ من الدستور، كما تقوم بتعقيد المسألة وخلق التوترات التي تؤدي إلى عدم استقرار العراق عامة ومدينة كركوك خاصة.

    إن دولة مثل تركيا التي تتنكر لوجود أكثر من /20/ مليون كردي في كردستان تركيا، تتدخل بقوة في الوضع الداخلي للعراق وتمارس ضغوطاً داخلية وخارجية ليس فقط بخصوص وضع كركوك، وإنما من أجل منع الفيدرالية لإقليم كردستان بشكل عام متحججة بحماية التركمان وحقوقهم القومية، علماً أن الأغلبية الساحقة من التركمان يفضلون بقاء كركوك جزءاً من إقليم كردستان.

    إنها لعبة واضحة ومكشوفة فمن يتجاهل وجود /20/ مليوناً من الكرد في كردستان تركيا لا يحق له الادعاء بحقوق التركمان.

    عندما يقول الكرد والقيادة الكردية بحل الخلاف حول كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها عن طريق الدستور العراقي، وعندما يقولون بأن كركوك مدينة كردستانية بهوية عراقية، فإن ذلك لا ينطوي على أي خطر بسلخ كركوك عن العراق، فإقليم كردستان برمته ضمن العراق الموحد، وهذه حقيقة معروفة وليس بإمكان أحد المزاودة حول عراقية الكرد في كردستان العراق.

    إن بقاء كركوك والمناطق المتنازع عليها في الوضع الحالي سيشكل مصدراً للنزاع وعدم الاستقرار، ومن الخطأ تصور أي حل آخر خارج إطار الدستور، وفي قناعتنا فإن إصرار الجانب الكردي على الحل الدستوري يشكل مصدر القوة في طرحهم، وأي أسلوب آخر سيبقى مرفوضاً تماماً طالما أنه يخالف الدستور.

    إن كركوك مدينة كردستانية بهوية عراقية والتاريخ يؤكد ذلك والواقع الحالي يؤكد ذلك، وليتم العودة إلى الانسكلوبيديا السوفياتية والانسكلوبيديا البريطانية، وعلى العراقيين الاحتكام إلى صوت العقل، وحل المسألة القومية بالطرق الديمقراطية والتوجه بجدية نحو بناء العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي الجديد الذي يجب أن تحترم فيه حقوق كافة القوميات وكرامة كل أبنائه. 

نداء
 من أمانة بيروت لإعلان دمشق إلى الأمين العام للأمم المتحدة
أمانة بيروت لإعلان دمشق تناشد الأمين العام للأمم المتحدة في التدخل سريعا لاتخاذ إجراءات حازمة في وجه النظام الديكتاتوري السوري نتيجة ما يحصل في سوريا من تدهور في الحريات وحقوق الإنسان حيث لم يمر على مجزرة سجن صيدنايا المروعة بضعة أسابيع لتعود حملة الاعتقالات التعسفية التي يجريها النظام السوري والتي وصلت إلى حد التصفية المبرمجة بحق قادة وكوادر المجتمع المدني في سوريا الذين يعانون أصعب الظروف الصحية والمعاملة اللاإنسانية، والتي كان آخرها اعتقال سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا المعارض الأستاذ محمد موسى، غير آبهة بوضعه الصحي وتقدمه في السن، متخذة إجراءات بحقه تضع حياته في خطر.
إن تمرد النظام السوري على القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الموقعة في مجال حقوق الإنسان التي تضمن حياته وكرامته أصبح يلزم مجلسكم الموقر الدفاع عن القوانين والشرائع والمعاهدات التي يتم انتهاكها في سوريا في كل يوم.
إن صمت المجتمع الدولي تجاه سلوك هذا النظام هو الداعم الأول لنشر الكراهية والتطرف المؤديين لاتساع رقعة الإرهاب الذي يشكل خطرا على العالم بأسره. إننا دوما نناشد مجلسكم الكريم لأننا مؤمنون ومقتنعون بأن المسؤولية الأساسية في حماية حياة وحرية الشعوب هو واجب المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة.
إننا نضم صرختنا إلى صرخة الشعب السوري للتدخل الفوري وإنقاذ الأستاذ محمد موسى وكافة سجناء الرأي والضمير في سجون النظام السوري.
  22/7/2008                                                                           أمانة بيروت لإعلان دمشق
---------------------------------------------

تصريح
    بتاريخ 27/9/2008 وبناء على طلب إخلاء السبيل الذي قدمه محامو الدفاع، قرر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي إطلاق سراح الرفيق محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا.

    وبعد أن بدأت المحكمة وإدارة سجن القامشلي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمغادرة الرفيق محمد سجن القامشلي، وردت برقية من حلب تقضي بعدم إطلاق سراحه وترحيله إلى مدينة حلب ليتم التحقيق معه هناك.

    إن هذا الإجراء التعسفي غير قانوني، ويستند على تهم باطلة وملفقة نابعة من الرغبة في الانتقام وإطالة أمد سجنه دون وجه حق، وإن دل هذا الإجراء على شيء فإنما يدل أولاً على الاستهتار بحق المواطن، والإيغال في قمع الحريات العامة، والاعتداء على حقوق الإنسان.

    إننا في الحزب اليساري الكردي في سوريا، إذ نستنكر هذا الإجراء الجائر، فإننا نطالب بإطلاق سراح الرفيق محمد موسى محمد سكرتير الحزب فوراً، وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين.

القامشلي 27/9/2008                                               المكتب السياسي
                                               للحزب اليساري الكردي في سوريا
تتمة...بيان إلى الرأي 

مرخصة، بما في ذلك حزب البعث الذي يستمد شرعيته من السيطرة على السلطة، وبالتالي فأن الحياة السياسية الطبيعية معدومة في البلاد، والسياسة الوحيدة المتبعة هي إنكار وجود الآخر وقمعه، وبالتالي إبقاء سيف ديموقليس مسلطاً على رقاب كل القوى السياسية بحجة الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة.

     واعتادت السلطة منذ مدة في سبيل قمع القوى السياسية ومناضلي الشعب السوري إلى اختراع تسميات ممجوجة مثل اتهامهم بإضعاف الشعور القومي، ووهن عزيمة الأمة، وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة، إن مثل هذه النعوت بالإضافة إلى أنها باطلة، فإنها في الوقت نفسه مضحكة ولا يمكن أن تنطلي على أحد، لأن هؤلاء ومنهم الرفيق محمد موسى محمد مناضلون أشداء، مفعمون بالعزيمة والإخلاص لقضية الوطن ويتمتعون بروح وطنية وثابة وبالتالي فإن إحالتهم إلى محاكم الجنايات والجنح بمثل هذه التهم هي محاولات يائسة لإهانة المناضلين وتشويه سمعتهم، في الوقت الذي يعرف فيه كل الشعب السوري مكانة هؤلاء المناضلين واحترامهم.

    أن الحزب اليساري الكردي في سوريا الذي يقيم علاقات سياسية جيدة مع معظم القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية في البلاد، هو حزب وطني وحزب تقدمي وحزب ديمقراطي في آن واحد، وأن الرفيق محمد موسى محمد الذي يتشرف اليوم بكونه المسؤول الأول في الحزب شخصية وطنية وتقدمية وديمقراطية يحظى بالاحترام الواسع، ولن تنال منه ومن حزبه مثل هذه التهم الباطلة، وهي لن تخيفنا، بل أنها ستزيدنا عزيمة وإصرارا على متابعة نضالنا الدؤوب والحازم من أجل انجاز أهدافنا ومن أجل التغيير السلمي الديمقراطي في سوريا.

    أن الاستبداد يتعزز، وتشتد القبضة الأمنية، وهي تطال اليوم خيرة أبناء الشعب السوري ومناضليه، وتزج بهم في السجون والمعتقلات، وأصبح القضاء مكان تندر المواطنين وعدم ثقتهم، فالحق يصبح باطلاً والباطل يصبح حقاً بسهولة متناهية، بنتيجة الفساد المستشري فيه، إضافة إلى فقدان استقلاله وانتشار المحاكم الاستثنائية، المحاكم العسكرية، محكمة أمن الدولة وغيرها التي لا تستند على القانون بقدر ما تستند على توجهات السلطة وأهدافها، وبهذا تنهار دولة القانون، ويتعزز دور الدولة الأمنية أكثر فأكثر، ويتدهور المستوى المعيشي لجماهير الشعب السوري وتزداد معدلات البطالة والهجرة الداخلية والهجرة إلى الخارج، وينتشر الجوع بين أوسع قطاعات الشعب ويزداد الشعب السوري فقراً ويعم الفساد في كل مفاصل الدولة، وينهب الاقتصاد الوطني، ويصبح الوضع الداخلي
 أكثر هشاشة وتزداد الاحتقانات في كل المحافظات السورية وتزداد وتائر الموقف الشوفيني ضد الشعب الكردي في سوريا ويضعف المتحد الوطني.                                                                      
في مثل هذه الظروف الدقيقة من حياة سورية يجب تشديد النضال من أجل إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التعبير عن الرأي، حرية الصحافة، حرية التنظيم والتظاهر والإضراب، وإلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، واستقلال القضاء ونزاهته، وإلغاء احتكار السلطة وإلغاء المادة الثامنة من الدستور، ومحاربة التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو العرق، وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وتبييض السجون، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سورية بإزالة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية.

     إننا نهيب بكل الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين ولجان ومنظمات حقوق الإنسان وكل من تعز عليهم قضية الحرية والإنسان وبالرأي العام العالمي أن يتضامنوا مع الرفيق محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا والضغط من اجل إطلاق سراحه وسراح كافة السجناء السياسيين في السجون السورية.
الحرية للرفيق محمد موسى محمد ولكل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سوريا

القامشلي 27/7/2008

                                                                               المكتب السياسي
                                                                   للحزب اليساري الكردي في سوريا
حول قانون تنظيم العلاقات الزراعية الجديد

    إن قوانين الإصلاح الزراعي التي صدرت في سوريا، سواء منذ زمن الوحدة المصرية - السورية 1958-1961, أو منذ استيلاء حزب البعث على السلطة بعام 1963 لم تكن جذرية، فبالرغم من تصفية بعض الملكيات الزراعية الإقطاعية وتوزيع الأراضي على الفلاحين, لم تقم السلطات بحل المسألة الزراعية حلاً جذريا, وبخاصة في المناطق الكردية، وفي الجزيرة بشكل أوضح لأسباب سياسية واضحة، حيث اتسمت تلك العمليات بـ :

1- الانتقام من بعض العائلات الكردية لأسباب سياسية وقومية، وبالتالي تجريدها من ملكياتها وحرمانها من الأرض بشكل كامل. 

2- عمليات التمييز بين الفلاحين في توزيع الأراضي لأسباب قومية.
3- لم يتم توزيع الأراضي الزراعية وانتفاعهم بها على الفلاحين الكرد لأسباب سياسية، خاصة في ظل مشروعي الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي لعام 1962العنصريين، بهدف تهجير الفلاحين الكرد من المناطق الكردية بسبب حرمانهم من الأرض التي تشكل وسيلة معيشتهم.  
4- تشكلت حالة الفلاح واضع اليد، وهو الفلاح الذي لا يملك أرضاً ولم ينتفع بالأرض الزراعية بموجب قوانين الإصلاح الزراعي (بقي محروماً) وظل يستثمر أراضي المالك، وفي الأساس فإن هذا الفلاح كان قد ساهم مع المالك في إحياء الأرض وكسر البور، مقابل أن يعطي للمالك نسبة من المحصول بحدود 15% .
 وبالرغم من مطالبات الفلاحين المستمرة للحصول على الأرض، إلا أنهم لم ينصفوا وبقيت أوضاعهم على حالها، علماً أن العديد من المشاكل قد حصلت بين المالكين وهؤلاء الفلاحين في العديد من قرى الجزيرة، ووجدت حالات من الاتفاق بين المالك والفلاح، ولكن وبالرغم من كل ذلك فإن القرارات الرسمية أبقت الأرض في حيازة الفلاح ولم تسمح بانتزاعها منه.
غير أن الأمور بدأت تتغير لصالح الملاك، واستطاع مجلس الشعب بدعم من حزب البعث الحاكم سن قانون جديد لتنظيم العلاقات الزراعية وذلك بإعادة 60% من تلك الأراضي إلى المالك وإبقاء 40% في حوزة الفلاح.
    وواضح أن هذا القانون الجديد قد أتى انسجاماً مع التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة للسلطة في سوريا، وسيادة قانون اقتصاد السوق والتوجه نحو الخصخصة في الاقتصاد ومثلها في المواقف السياسية حيث تتعزز مواقع البرجوازية البيروقراطية والكومبرادورية، ويتم التراجع عن القوانين والقرارات التي كانت في صالح الكادحين.

    إن القانون الجديد يلحق الغبن والإجحاف بالفلاحين، ذلك أن ما سيتبقى له من الأرض لن يكفي لإعاشته وتأمين لقمة خبزه، وسيبقى بالتالي مضطراً للتهجير من أرضه.

    إننا إذ نرفض القانون الجديد لتنظيم العلاقات الزراعية، ونعتبره جائراً بحق الفلاحين. فإننا نطالب كل الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين بالنضال من أجل تعديله بما يؤمن الحياة المناسبة لهذه الشريحة من الفلاحين، ونطالب المالكين الكرد بعدم الانجرار وراء محاولات إيقاع الفتنة. 

-------------------------------------------------------------

تصريح

    صعدت السلطات الأمنية من وتيرة اعتقالاتها التعسفية لأبناء شعبنا الكوردي في سوريا بشكل لافت في الفترة الأخيرة بالترافق مع اعتقالات طالت مختلف التوجهات السياسية في الطيف الوطني السوري مما خلق حالة من التوتر والاستنكار في البلاد بشكل عام والوسط الكوردي بشكل خاص .

    ففي يوم الخميس الواقع في 11/9/2008 تم اعتقال الشخصية الوطنية المعروفة عبد الباقي إبراهيم خلف بينما كان عائدا إلى منزله في الساعة العاشرة والنصف ليلا واخفي قسريا ولم يتم إبلاغ  ذويه بمكان تواجده ، وقبله تم اعتقال مجموعة من شباب الكورد وهم : علي خليل - محمد سعيد عبدي – شكري حسن – وليد حسين – جميل حسو – ريزان شريف موسى-الشاعر هوزان بادلي-  نضال إسكان احمد – منذر  إسكان احمد -طلال محمد – موسى عبد الرحمن محمد (وهو عسكري ) وتم إخفاءه قسريا منذ ستة أشهر .

    هذه الحملة بدأت بالتصعيد منذ شهرين عندما امتدت إلى بعض رموز الحركة الكوردية ومنهم سكرتير الحزب اليساري الكوردي في سوريا الأستاذ محمد موسى محمد، واعتقال الناطق باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا المهندس مشعل التمو وإخفاءه لفترة ثم اعتقال عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل السيد عمران السيد بالإضافة لعدد من المعتقلين السابقين اللذين لا يزالون في السجون و أمام المحاكم الاستثنائية ومن فيهم خمسة من رفاق حزب يكيتي الكوردي في سوريا ( يشا قادر – دلكش محو – تحسين محو – احمد خليل – نظمي محمد)  وأربعة تم اعتقالهم في مدينة حلب بتهمة الانتماء إلى حزب ازادي الكوردي في سوريا وهم      (جهاد عيدو – عبد القادر احمد – حسين محمد صالح محمد ) وهناك مجهولي المصير بعد أحداث سجن صيدنايا العسكري مما خلق قلقا شديدا لدى ذوي السجناء هناك .

    كما صدرت أحكام جائرة بحق 50 شابا كورديا اتهموا بالمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية على خلفية اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي في 5/6/2005  .

    إننا الأحزاب الموقعة  أدناه, في الوقت الذي نستنكر هذا الشكل من الاعتقال التعسفي والهادف لترهيب عامة الشعب، نتوجه في الوقت نفسه إلى كافة قوى المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان لبذل كل الجهود الممكنة لحمل النظام على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، والتوقف عن هذه الممارسات المهينة والمخلة بأبسط قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

23/9/2008

- لجنة التنسيق الكردية 

- الحزب اليساري الكردي في سوريا 

– الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) 

---------------------------------------------------------------
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بطاقة شكر


    تشكر هيئة تحرير جريدة طريق الشعب كافة المواقع الإلكترونية الكردية التي قامت بتغطية أنباء اعتقال الرفيق محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا ونظمت حملات التضامن الواسعة معه, وتتمنى لها كل الموفقية والنجاح. 





بمناسبة عيد الفطر السعيد تتقدم هيئة تحرير طريق الشعب 


من الشعب الكردي وكافة السوريين بأحر التهاني القلبية. 





الحرية للرفيق المناضل محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا وكافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
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